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 لمحة عامة
 

كرّسه  مجتمعيا   مقاربة تشاركية وحوارا   اعتمدتو والقانونية، التشريعية لإصلاحاتاالمغرب  خاضت
قانون الحالة المدنية وقانون و العملومدونة  2004لعام مدونة الأسرة مثل الجيل الأول من التشريعات القانونية 

عادلة البشرية التنمية الدعائم جميعها  أرستوغيرها، التي  الانتخابات وقانون 2007المعدّل في عام  الجنسية
 تقليص الفوارق بين الجنسين.ل

الذي جاء ليؤسس لجيل ثان من الإصلاحات،  2011لعام هذا المسار التشريعي بالدستور المغربي  وج  وت  
والحريات السياسية  لمساواة في الحقوقا ويقرّ بوضوح للحقوق والحريات الأساسية حقيقيا   تضمن ميثاقا  يإذ 

التمييز  جميع أشكال على حظريؤكد ( و19فصل الوالمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية )
 إذ ينص على تشكيلمبدأ المناصفة  . كما يكرّس الدستور، ومنها التمييز القائم على أساس "الجنس"حتهاومكاف
 "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" ومن بينهابها، دستورية لحماية حقوق الإنسان والنهوض  هيئات
 . 2017في عام  الجريدة الرسميةفي  ون شر البرلمان المغربي عليه دقاص تشكّلت بموجب مشروع قانون التي

ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات وحماية حقوق الإنسان للبنة جديدة  سوى هذه الهيئةليست و
عهد ديمقراطي جديد، يجعل من تكريس المساواة بين الجنسين والقضاء على مختلف أشكال في ظل  والنهوض بها

حقوق الإنسان، ومن بينها تعزيز لبلاد واللإرساء الديمقراطية في  التمييز وإقرار السعي نحو المناصفة مجالا  
  حقوق المرأة. 

من الخصوصية الوطنية  نابعا   يزا  مم مغربيا   نموذجا   "هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز"تجسد و
 التي الاتفاقيات والمواثيق الدولية . كما أنها مستلهمة منالمرجعيات والمقومات الحضارية والثقافية المغربيةومن 

 المنظومة المؤسسية الحقوقية. والتي تثري  صادق عليها المغرب

ضع ت القطاعات الحكومية  لإرادة جميع ترجمة  " "إكرام 2016-2012الخطة الحكومية للمساواة  وو 
الدول مصاف التمييز والعنف والارتقاء ببلادنا إلى  جميع أشكالومحاربة المرأة لنهوض بحقوق الساعية إلى ا

جميع المواطنين، ذكورا  تساعد على تمكين التي تفتخر بما أنتجته من ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية 
 .  وإناثا ، وصون كرامتهم

 المرأة المغربيةبأوضاع  الرامية إلى النهوضمختلف المبادرات  تندرج فيه إطارا   وقد شكلت هذه الخطة
للمتابعة والحوكمة آليات  إنشاء الخطة قد ساعد على تعزيزولسياسات الوطنية وبرامج التنمية. في احقوقها  دمجو
 (.الوزاراتمشتركة بين ال تقنيةاللجنة الو حكومةرئيس ال بقيادةوزارية اللجنة المثل )

 وتشمل هذه الخطة ثمانية مجالات عمل:

 وإرساء قواعد المناصفة؛مبادئ الإنصاف والمساواة وتعميمها مأسسة  •

 أشكال التمييز والعنف ضد النساء؛ جميع مكافحة  •

 على أساس الإنصاف والمساواة؛والتدريب تأهيل منظومة التربية  •

 لخدمات الصحية؛الوصول إلى ا شجيع الإنصاف والمساواة فيت •

 التحتية لتحسين ظروف عيش النساء والفتيات؛البنى تطوير  •

 الاجتماعي والاقتصادي؛ النساء على المستويين تمكين •

 ؛المرأة من الوصول إلى مواقع صنع القرار الإداري والسياسي على نحو عادل ومنصف تمكين •

 .العملتحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين في سوق  •
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دد تفعيل هذه المجالاتلو أشكال التمييز جميع لتكريس المساواة ومكافحة  ا  جراءإ 156و هدفا   24، ح 
 .الاقتصادي والاجتماعيتمكينها على المستويين و للمرأة والعنف والارتقاء بالتمثيل السياسي 

تنظيم على  قائمتشاركي نهج  باعتماد 2016 في أواخر عام" 1الحكومية "إكرام الخطة تقييم  وجرى
جمعيات وال وطنيةالمؤسسات الوحكومية القطاعات ال فيالجهات المعنية مع مختلف  ولقاءات عملورشات 

 رين.خالآشركاء الو

مجموعة من خلال  لطموحاتاوتجديد لمكتسبات ( لرصد ا2021-2017) "2إكرام "مشروع خطة وأ عدَّ 
إعطاء بعد جهوي ومحلي لهذه السياسات والبرامج و التي تهدف إلى تقليص التفاوتمن المبادرات والمؤشرات 

 (.اتبين الوزارالمشتركة اللجنة التقنية مثل )والمتابعة الإشراف آليات مواصلة تفعيل و

 :التاليةربعة المحاور الأ "2إكرام "خطة وتتضمن 

 والتمكين الاقتصادي للنساء؛عمل الفرص تعزيز  •

 النساء في الأسرة؛ حقوق صون  •

 ؛القرار اتخاذفي النساء مشاركة تشجيع  •

 حماية النساء وتعزيز حقوقهن. •
 

تنفيذ و، قافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطيةث: نشر فرعية، هيمحاور  ةثلاث أ ضيف ت إليهاو
 .في جميع السياسات والبرامج الحكوميةودمج قضايا الجنسين  " على مستوى الجماعات الترابية،إكرام"خطة 

 (.2021-2017" )2متابعة تنفيذ الخطة الحكومية للمساواة "إكرام  في داعم يتمثلمحور  أ ضيفكما 

 في مجال الحقوق السياسية
 

. وهذه السياسية في الحياة النساء على المشاركة دينامية اجتماعية وسياسية تشجّعحاليا  تشهد المغرب 
ومشاركتها   المرأة تمثيل لزيادةإجراءات وآليات  خلالها تبنتّثلاثة عقود  ما بذلته المغرب من جهود طيلة حصيلة

 القرار السياسي. اتخاذفي 

في  نتخاباتالا ، سجلتسوى مرشحتين 1993الانتخابات الأولى التي ن ظم ت في عام  وفيما لم تفز في
التي خصصت  الحصة النسائيةباللائحة واعتماد النسبي امرأة نتيجة اعتماد نظام الاقتراع  35فوز  2002 عام

 .مقعدا   30أي من مقاعد مجلس النواب للنساء في المائة  10نسبة 

امرأة أي أربع نساء فقط  34، وانت خبت في عدد النساء طفيفا   تراجعا   2007 في عام نتخاباتالا شهدتوقد 
مجلس  في مقعدا   60 خ صص للنساءفقد  ،2011لعام الانتخابات التشريعية في أما . القوائم المحلية للمرشحينمن 

ضعيفة، المشاركة النسائية في إدارة الشؤون المحلية  ، ظلت2009. وحتى عام امرأة 67إلى فوز  ما أدىالنواب، 
 .مستشارا   24319من بين امرأة  3424يتجاوز لم حيث أن عدد المستشارات 

وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية  ، خصصتالسياسية المرأة في الحياة لمشاركةودعما  
لتمكين المرأة من الوصول إلى  "إكرام" 2016-2012في الخطة الحكومية للمساواة المجال السابع الاجتماعية 

لبلوغ الأهداف المنشودة سواء من عملية تدابير . كما اتخذت والاقتصاديمواقع صنع القرار الإداري والسياسي 
( أو الحصة النسائية)نظام  ت السابقة الخاصة بالتمثيل السياسي للنساء في الهيئات المنتخبةخلال تقييم الإجراءا
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، أو من خلال الوطني والإقليمي والمحلي ىعلى المستوالنساء  لزيادة تمثيلمن خلال صياغة آليات جديدة 
 ودعم التشبيك. التدريب

صندوق  ، ومنها إنشاءمثيل السياسي للنساءمجموعة من التدابير الحكومية لتعزيز الت الوزارة تاتخذو
قدرات  لتعزيز مشاريع تنفيذلأحزاب السياسية والجمعيات ل يتيحالذي  ،الدعم المخصص لتشجيع تمثيل النساء

 من خلالوخ صص ت للنساء حصة في مجالس الجماعات الترابية  الانتخابية.التمثيلية في الاستحقاقات  النساء
أعضاء  بانتخابالمتعلق  11.59ومراجعة القانون التنظيمي رقم  ،اللائحة الوطنية واللائحة الإضافية اعتماد

حزاب الأوالحكومية  الجهاتشاركت فيها مختلف للتدريب والتوعية دورات ، وتنظيم مجالس الجماعات الترابية
  المجتمع المدني.ومنظمات سياسية ال

من  مقعدا   255 جرت على نحو مباشر اء في أول انتخابات جهويةالنس، حصدت الإجراءاتونتيجة لهذه 
أما على مستوى المجالس الجماعية، فقد في المائة.  37,61 ة نسبما يعادل مجالس الجهات، مقعدا  في  678أصل 

في حين في المائة من مجموع المقاعد،   21.18نسبة أي    31.482من أصل  مقعدا   6.668حصلت النساء على 
مجلس المستشارين، وفي  .2009في المائة في عام  12و 2003في عام  في المائة 0.5 ذه النسبة لم تتجاوزأن ه
 6يتجاوز لا عددهن في المائة، بعدما كان  11.67 مقعدا ، ما يعادل نسبة 120من أصل  مقعدا   14ت النساء دحص

    في المائة.  2.23 أي بنسبة لا تتعدى مستشارا   270نساء من أصل 

 للنساء الاجتماعيةفي مجال الرعاية 

وضع الأمهات المطلقات المعوزات والأطفال مستحقي النفقة بعد  لتسوية جهودا  حثيثة الحكومة بذلت
لمرأة المطلقة المعوزة صندوق التكافل العائلي الذي يقدم ل 2012. فقد أنشأت في نيسان/أبريل انحلال ميثاق الزوجية

لكل طفل على ألا يتعدى مجموع المخصصات المالية  ا  درهم 350مبلغا  شهريا  قدره  للنفقةالمستحقين وللأطفال 
الذي أسهم في  صندوق دعم التماسك الاجتماعي، أنشئ 2012وفي عام  .ا  درهم 1050لأفراد الأسرة الواحدة 

عاقة، الإ ذويلأشخاص المساعدة الطبية ودعم امن خلال تمويل نظام  التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر تعزيز
 المدرسي. التسرب ومحاربة وتشجيع التعليم 

 2012في شهر آذار/مارس نظام المساعدة الطبية الذي انطلق توسيع نطاق على  ودأبت الحكومة المغربية

من مجموعة  الفئات الضعيفة والمهمشة، من الاستفادة مجانا  ولا سيما من المواطنات والمواطنين،  العديدومكّن 
في التغطية الصحية نسبة رتفع تتوقع، في أقل من عشر سنوات، أن المؤسسات الصحية. وي  في العلاجات  من

 .في المائة 62إلى في المائة  16المغرب من 

المغرب  تحقوق المرأة وكرامتها، اعتمدإساءة  إلى المظاهر وبما أن العنف ضد المرأة  هو من أكثر 
والمتابعة الرصد واتخاذ إجراءات  ،والعقابية القانونية والتدابير الوقائية والحمائيةالترسانة تحديث بين  جمع نهجا  

مع المواثيق ومضامين الدستور الترسانة القانونية  بمواءمة الالتزامبما يتوافق مع  لنساء الضحايابا والرعاية
  الدولية. 

مشروع قانون لمحاربة صياغة  لىالاجتماعية إوالتنمية  والمرأة والأسرة ة التضامنوزار تبادر وقد
تحديد إطار مفاهيمي دقيق؛  وطرحته للمصادقة. وأبرز ما ينص عليه هذا القانون هو، 113.13العنف ضد النساء 

 الجهات المعنيةللتنسيق بين إضافة إلى آليات  وحمايتهم بالنساء والأطفال ضحايا العنفللرعاية وإحداث آليات 
 وتشديد العقوبات.عنف التجريم أفعال ؛ ومناهضة العنف ضد النساءب
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. مع الحقوق الإنسانية للنساء مواءمة التشريعاتالقانون الجنائي للعديد من التعديلات في إطار خضع كما 
من القانون الجنائي المتعلق  475بإجماع غرفتيه على تعديل الفصل ، صادق البرلمان 2014في مستهل عام و

لزواج من باحق ال مغتصب، ودعا إلى حذف الفقرة التي تعطي للالاغتصاببزواج الفتيات القاصرات ضحايا 
 .مشددة عليه عقوباتفرض و قضائيا   ة المغتصبملاحقمشددا  على  ،التي تعرّضت الاغتصابالفتاة القاصر 

ستكمل ب 77.03قانون الاتصال السمعي البصري  وشملت التعديلات الذي صادق  83.13مشروع قانون الم 
توجب على متعهدي الاتصال السمعي  . وينص هذا القانون على مقتضيات2014عليه البرلمان المغربي في عام 

والصور النمطية السلبية على أساس البصري النهوض بثقافة المساواة بين الجنسين والمساهمة في محاربة التمييز 
 بسبب جنسها.ضدها وج لدونيتها أو للتمييز منع الإشهار الذي يتضمن إساءة للمرأة أو ير، والجنس

لعمال المنزليين العمل والتوظيف لالقانون المتعلق بتحديد شروط  وصادقت المغرب في هذا العام على
 تنظيموسنة وتجريمها،  16اللواتي تقل أعمارهن عن الفتيات إلى القضاء على ظاهرة تشغيل  يهدف، الذي 19.12
 همحقوقوصون جتماعية لهم الاحماية الضمان ل العملمن الأجراء وأصحاب  العمل بين هذه الفئة علاقات

 الاقتصادية والاجتماعية. 

العنف لمتابعة حالات آليات مؤسسية  الاجتماعيةسرة والتنمية وزارة التضامن والمرأة والأوضعت كما 
ضم شركاء مؤسسيين ، تثلاثية لية وطنية. وي عتب ر هذا المرصد آالمرصد الوطني للعنف ضد النساء ا، مثلهورصد

لرصد العنف ضد النساء  ا  استراتيجي إطارا  في الجامعات، وث ووباحثين يمثلون مراكز الدراسات والبحوجامعيين 
ما تبذله الجهات الحكومية والجامعية من  مواكبةلو على المستويين الجهوي والوطنيأشكاله أبعاده وبمختلف 

  جهود للتصدي له. 

نهج تشاركي لرصد  قائمة على أخرى لية وطنيةهو آني لتحسين صورة المرأة في الإعلام المرصد الوطو
التي تنقلها مختلف وسائل الإعلام )المكتوبة والسمعية والبصرية والرقمية( عن المرأة. كما ي سهم هذا لصورة ا

  قوق المرأة. وتعميق المعرفة وتعزيز ثقافة المساواة وترسيخ ح الصور النمطيةالمرصد في محاربة 

 الاقتصادي في المجال
 

تنمية الاقتصاد  انعكاسات إيجابية علىمن  هالما ل، ةالنسائي بريادة الأعماللنهوض ا على المغربركزت 
، ولا سيما في برامج للقضاء على ظاهرة تأنيث الفقرواستحداث فرص العمل. واعتمدت مجموعة من ال الوطني

الخبرات تعزيز القدرات المعرفية وة للدخل والمشاريع المدرّ  لتنفيذشبكات  المناطق الريفية، من خلال إنشاء
التعاونيات  في إدارة رائداتالالمقاولات و تمكين النساء. كما سعت المغرب إلى النساء لدىالمهنية والريادية 

 . الملكيةوحقوق القروض حصولهنّ على وتسهيل بما يلزم من وسائل التسويق  تزويدهنّ عبر والجمعيات 

 من خلال تشجيع تمكين المرأة في المجال الاقتصادي " الذي أنشأته المغربلمقاول الــذاتينظــام ا" ومن أهداف
قع ت في هذا الإطار. نساءمشاريع الودعـم  النسائية المقاولةروح  ن الدولــة وبريــد يكــة بــشرااتفاقيــة  وو 

كات شرلــ المهنيةوالجمعيـة  المغرب لبنوك المهنية والمجموعة المغربن بريـد يهــذا النظـام، وبـ لإنجاز المغرب
قع ت المقاول الــذاتيتفعيــل نظــام  مواكبةبهدف  التمويــل وسـبعة  المغربن بريـد يبـ شراكةاتفاقيــة . كما و 
تنفيـذ هـذا النظـام أتاح . وقـد يالسـجل الوطنـي للمقـاول الـذات ين فيالذاتيـ المقاولينكينهـا مـن تسـجيل متبنوك ل

قد . و2015 عام ن منـذيالذاتيـ المقاولينتسـجيل إطلاق مبادرة رائدة ل :أهمهـا، الإنجازاتتحقيـق مجموعـة مـن 
منهـا  المائةفي  40 ،مقاولــة ذاتيــة 31234 ،2016حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر بلغ عدد المقاولات الذاتية، 

ومواكبـة ، وأقيم ت شراكات مع بعض الجهات في القطاع الخاص والمجتمع المدني لنشر الوعي نسـائية مقاولات
 . الذاتي المقاولنظـام من المستفيدة الفئـات 
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 2014، اعتمدت المغرب الميزانية المراعية لقضايا الجنسين، وصادقت في شباط/فبراير 2005ومنذ عام 

  .ة لاعتبارات الجنسينعلى الأداء والمراعي ةالمرتكز التدابير سكرّ على القانون التنظيمي للمالية الذي 

"جائزة التميز حفل توزيع  والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، تنظم وزارة التضامن2015ومنذ عام 
 2017في عام لدورة الثالثة للجائزة ورت اوتمحلتشجيع المبادرات الرائدة للنساء المغربيات.  للمرأة المغربية"

تالمقاولة النسائية حول موضوع  نح  ن شركة بيودوم في المغرب م كانت الفائزة الأولىو ،الجائزة لأربع نساء ، وم 
بالطاقة، ما  محركات المضخات المائيةوتزوّد طبيعي الغاز ال تعمل علىتجهيزات  تقديرا  لمساهمتها في تصنيع

 .البيئة الريفيةو معالجة النفايات العضوية في  يتيح الاستعاضة مباشرة  عن قوارير الغاز

 الخاتمة

في مختلـف المـرأة بتمكيـن اتخذتها المغرب والتي ترتبط التــي الخيارات الديموقراطية والتنموية  تعكس
التي حقوق الضل الإرادة السياسية للنهوض بجميع بفالمسار التنموي التصاعدي الذي خاضته المغرب المجالات، 

التنمية المستدامة  تنفيذ خطة التي تحول دون ولتذليل العقباتناضلت من أجلها المرأة المغربية طيلة ثلاثة عقود، 
 .2030 لعام

ولم تخل  هذه التجربة من التحديات والصعوبات ومن كسب عدد من الرهانات، منها تفعيل السياسات 
في السياسات  دمج اعتبارات المساواة بين الجنسينوالمرأة مؤشرات تمكين العامة والبرامج التنموية، وضبط 

تفعيـل و، المساواة بين الجنسينـؤشرات ف ملـوالمعرفية المتعلقة بمخت ةالمنظومة الإحصائير ، وتطويالوطنية
ية. الحكوم الحوكمة وفعالية الإجراءاتن يـالمقاربة التشاركية في جميع مجالات المناصفة والمساواة، وتحس

، والثقافيــة والبيئيــة والاجتماعيةوالسياسـية  الاقتصاديةحقوقهـن  وتعزيز اءلنسان يتمكولإحراز شوط أكبر في 
الجهات المعنية على المستوى الوطني ف ن مختليوتكثيف التعاون والتنسـيق بلجهود لا بد من بذل مزيد من ا

 والإقليمي والدولي. 


